
451088 - هل لهم المطالبة بالاشتراكات السابقة التي دفعوها للجمعية العائلية؟

السؤال

قمنا بعمل جمعية عائلية مع الاقارب منذ عشر سنوات لغايات المساعدة )تكاليف بيت أجر/عزاء( بشروط اتفقنا
عليها وهو دفع مبلغ خمس دنانير شهريا من كل رب اسرة. بشرط عدم اعادة أي مبلغ مدفوع في حال الانسحاب

وتمت الموافقة على ذلك بين الجميع. وقمنا لاحقا بتشغيل المبلغ بالأقساط لشراء اجهزة كهربائية بنسبة ربح ثابتة
20٪ دون اعطاء مال للمشتري ويتم الشراء حسب المواصفات والطلب. بعض المشتركين طلبوا الانسحاب

واستعادة مبالغهم بعد مضي عشر سنوات على الجمعية. علما بانه تم صرف مبالغ مالية للغاية المذكورة وجميع
الاشتراكات والمصروفات موثقة بالكشوفات. ما الحكم الشرعي في حال طلب أحد المشتركين الانسحاب ومطالبته

بالمبالغ التي دفعها مع الأخذ بالاعتبار المبالغ المصروفة وكيفية احتسابها.
هل يوجد زكاة على الأموال الموجودة بالجمعية علما بان المبالغ غير ثابتة سنويا

هل يجب إعادة المبالغ لأصحابها وهل يتم خصم المصروف ام يتم إعادة المبلغ كامل كونه تم تشغيل الأموال او
توزيع الأرباح على المشتركين او خصمها من المصروفات للغاية أعلاه.

وهل طريقة البيع بالإقساط صحيحه شرعا.

أفيدوني بارك الله فيكم وجزاكم كل خير

الإجابة المفصلة

أولا:

يجوز الاشتراك في جمعية عائلية لهدف المساعدة في تكاليف العزاء ونحو ذلك من النوائب.

ويجوز الاتفاق فيها على أن المال المدفوع يخرج عن ملك صاحبه ولا يسترد، وهذا هو الأصل.

ويترتب عليه: عدم وجوب الزكاة في مال الجمعية، لأن شرط الزكاة الملك، وهذا خارج عن الملك.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" )9/291( : " قبيلة من القبائل كونوا مبلغا من المال، وجعلوا هذا المبلغ خاصا لما
يجري على هذه القبيلة من الدم، ومشوا هذا المبلغ للتجارة، والربح الناتج عايد للدم أيضا، فهل يجب بهذا المبلغ

ر فيه هل عليه زكاة أم لا؟ وهل يحق للقبيلة نفسها أن تدفع فيه زكاة أموالها من النقدين؟ زكاة أم لا؟ وإذا لم يتاجَ

الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر؛ فلا زكاة في المال المذكور؛ لكونه في حكم الوقف، سواء كان مجمدا أو في تجارة
تدار.
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ولا يجوز أن تدفع فيه الزكاة ، لكونه ليس مخصصا للفقراء ، ولا غيرهم من مصارف الزكاة " انتهى .

وقولهم في الفتوى: " ولا يجوز أن تدفع فيه الزكاة": معناه: أنه لا يجوز يدفع أحد زكاة ماله مع هذا المال، سواء
كان للدم أو غيره، لأن هذا ليس من مصارف الزكاة.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في جمعية قروية يتبرع أهلها باشتراك شهري لها ، ويرصد مالها للإعانة على
الحوادث والديات وإقراض من يحتاج إلى الزواج :

" أموال هذا الصندوق ليس فيها زكاة , لأنها خارجة عن ملك المشتركين، فليس لها مالك معين , ولا زكاة فيما ليس
له مالك معين " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" )18/184( .

ثانيا:

في حال الاتفاق على عدم استرداد المال عند الانسحاب من الجمعية، كما ورد في السؤال، فإنه لا يجوز المطالبة
بالمال؛ لأمور:

 ﴾ المائدة/1، وقول النبي صلى ودِ قُ فُوا بِالْعُ نُوا أَوْ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ 1-وجوب الوفاء بالعقد والشرط؛ لقوله تعالى: ﴿يَ

م« رواه أبو داود )3594( وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ". هِ وطِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ الله عليه وسلم: »المُ

2-أن المال خرج عن ملك أصحابه كما قدمنا، ولهذا لم تلزمهم زكاته فيما مضى من السنين.

3-تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد القبض.

ائِدُ : »الْعَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ الَ قَ ا قَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ اسٍ رَ بَّ نْ ابْنِ عَ روى البخاري )2589(، ومسلم )1622( عَ
.» هِ ئِ يْ ي قَ ودُ فِ عُ يءُ ثُمَّ يَ قِ لْبِ يَ الْكَ هِ كَ تِ بَ ي هِ فِ

. » هِ ئِ يْ ي قَ عُ فِ جِ رْ لْبِ يَ الْكَ هِ كَ تِ بَ ي هِ ودُ فِ عُ ي يَ ءِ الَّذِ وْ لُ السَّ ثَ ا مَ سَ لَنَ وفي رواية للبخاري )2622( »لَيْ

نْ النَّبِيِّ اسٍ عَ بَّ ابْنِ عَ رَ وَ مَ نْ ابْنِ عُ وروى أبو داود )3539( والترمذي )2132( والنسائي )3690( وابن ماجه )2377( عَ
هُ ، لَدَ ي وَ طِ عْ ا يُ يمَ الِدَ فِ لَّا الْوَ ا إِ يهَ عَ فِ جِ رْ يَ ةً فَ بَ بَ هِ هَ ةً أَوْ يَ يَّ طِ يَ عَ طِ عْ لٍ أَنْ يُ جُ لُّ لِرَ حِ : »لَا يَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ

« والحديث صححه هِ ئِ يْ ي قَ ادَ فِ اءَ ثُمَّ عَ عَ قَ بِ ا شَ ذَ إِ أْكُلُ فَ ، يَ لْبِ لِ الْكَ ثَ مَ ا كَ يهَ عُ فِ جِ رْ ةَ ثُمَّ يَ يَّ طِ ي الْعَ طِ عْ ي يُ لُ الَّذِ ثَ مَ وَ
الألباني في صحيح أبي داود.

قال في شرح منتهى الإرادات )2/ 437(: "ولا يصح رجوع واهب في هبته بعد قبض؛ للزومها به، ويحرم الرجوع
بعده؛ لحديث ابن عباس مرفوعا : )العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه( متفق عليه ، وسواء عوض

عنها أو لم يعوض، لأن الهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا" انتهى.
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والحاصل أن المال خرج عن ملك المتبرعين، فليس لهم المطالبة به، كيف وقد اتفقوا على ذلك ابتداء؟!

ثالثا:

لا حرج في شراء أجهزة لمن يحتاجها، وبيعها عليه بالتقسيط بربح معلوم ك 20% بشرط أن تشترى السلعة لصالح
الصندوق أولا، ثم تقبض وتخرج من محل بائعها، ثم تباع على الراغب، وهو ما يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء،

وينظر في بيانه: 
بيع المرابحة للآمر بالشراء.

والله أعلم.
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